
احة اء الإب ي ي الأش اعدة الأصل ف 231261 - ق

ال السؤ

ال : كيف يل المث ون ؟ على سب الطعام والملابس والصاب دما يتعلق الأمر ب احة عن اء الإب ي ي الأش يق قاعدة الأصل ف ا تطب ن لى أي مدى يمكن إ

ها ، أو ات ي أي مادة لا أعرف مصدر مكون ا الحال ف ات ؟ وكذ اصيل المكون ف ها ت د علي ة ولا أج ي ائ ذ راء مادة غ دما أريد ش ب أن أتصرف عن يج

ات ؟ ه المكون ة حول هذ ي اصيل كاف ف د ت ات ، أو لا توج ة المكون لا أعرف ماهي

صلة ة المف اب الإج

أولا :

رع . لاصا من أدلة الش احة " استخ اء الإب ي ي الأش صاغ أهل العلم قاعدة " الأصل ف

ة رحمه الله تعالى : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ن ، وأن تكون ي ا للآدمي ها : أن تكون حلالا مطلق اين أوصاف ب ها وت اف لاف أصن ت ودة على اخ ان الموج ع الأعي مي ي ج " اعلم أن الأصل ف

عة ، واسعة ف مة المن ي لة عظ اض ة ف ي الة عامة ، وقض امعة ، ومق ه كلمة ج ها ، وهذ ها ، ومماست رت اش ها ومب ست طاهرة لا يحرم عليهم ملاب

كره من ي ذ رن رة - مما حض ها أدلة عش اس ، وقد دل علي ما لا يحصى من الأعمال ، وحوادث الن ي ريعة ، ف ها حملة الش لي ع إ ز ركة ، يف الب

ي قوله تعالى : ) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي ومة ف ظ ن المن ي من يل المؤ اع سب ب ة رسوله ، وات اب الله ، وسن ريعة – وهي : كت الش

صار " . ب اهج الرأي ، والاست ار ، ومن ب ياس ، والاعت م مسالك الق وا ( ، ث ين آمن ما وليكم الله ورسوله والذ ن كم ( وقوله : ) إ الأمر من

تاوى" )21 / 535( . موع الف تهى من "مج ان

ه . لي ار إ اب المش ي الكت ها ف يحسن الاطلاع علي لك ، ف م ساق رحمه الله تعالى الأدلة على ذ ث

اح ، ما لم يقم دليل على تحريمه . ه مب اع ب ف ت الان ها : ف لصه الإنسان من ع ، وما استخ اف اعدة : أن كل ما على الأرض من من ه الق ى هذ ومعن

ا : ي ان ث

لك ى من ذ ن ث رعي ، ويست يه نص ش ي كل مالم يرد ف اعدة ، ف ه الق هذ ه يعمل ب ن إ يف ف ظ ن ة والملابس ومواد الت رب ة للأطعمة والأش سب الن ب

أمران :

الأول :

احة " . اء الإب ي ي الأش اولها قاعدة " الأصل ف ن ت ها التحريم ، ولا ت ي ارة الأصل ف ر ؛ لأن المواد الض ث ر ومؤ ب رر معت اء المحتوية على ض ي الأش

رة /195. ق ةِ ( الب لُكَ هْ لَى التَّ إِ مْ  يكُ دِ أَيْ  بِ وا  قُ لْ لَا تُ قال الله تعالى : ) وَ

ساء /29. ا ( الن مً ي حِ مْ رَ كُ نَ بِ ا نَّ اللَّهَ كَ  مْ إِ كُ سَ فُ أَن لُوا  تُ قْ لَا تَ وقال الله تعالى : ) وَ

رارَ ( رواه الحاكم )2 / 57 - 58( رَ ولا ضِ رَ يَّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ : ) لا ضَ ب نَّ نَّ ال  ه - : أ ي الله عن دريِّ - رض دٍ الخُ عي ي سَ ب نْ أ وعَ

ي " سلسلة الأحاديث الصحيحة " )1 / 498( . ي ف ان رط مسلم ، وصححه الألب اد على ش وقال صحيح الإسن
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ال : ق لة ؛ ف ه المسأ يطي رحمه الله تعالى هذ ق ن ن الش ر محمد الأمي سّ يخ المف ق الش وقد حقّ

رار ( . رر ولا ض وله - صلى الله عليه وسلم: ) لا ض هي على التحريم ؛ لق ع ، ف ف ه ن وب رر لا يش ها ض ي ن كان ف " إ

لاث حالات : لها ث رى ، ف هة أخ رر من ج هة ، وض ع من ج ف ها ن ي ن كان ف وإ

رر . ح من الض ع أرج ف الأولى : أن يكون الن

ا . ة : عكس هذ ي ان والث

ة : أن يتساوى الأمران . الث والث

رر ولا : ) لا ض ع ؛ لحديث المن ع أو مساويا له ، ف ف ح من الن رر أرج ن كان الض إ ف

لب المصالح . اسد مقدم على ج رار ( ، ولأن درء المف ض

تهى من " وحة " ان سدة المرج قدم على المف حة ت ي الأصول : أن المصلحة الراج رر ف واز ؛ لأن المق هر الج الأظ ح ، ف ع أرج ف ن كان الن وإ

ان " )7 / 793 - 794( . ي واء الب أض

ي : ان الث

ائح التحريم . ب ي اللحوم والذ الأصل ف

روطها . ش ة ب كي ذ ود الت ا تحقق وج ذ لا إ اولها ، إ ن وز ت ائح لا يج ب لأن اللحوم والذ

ي رحمه الله تعالى : طاب قال الخ

ن ، كاح أو ملك يمي عد ن لا ب روج لا تحل إ ات معلومة ؛ كالف ئ رائط وعلى هي اح على ش ب ما يست ن ر ، وإ ا كان أصله الحظ ذ ء إ ي " وأما الش

علت علماً للتحليل كان ة التي ج اً على الصف ن ي رائط ، وحصولها يق ود تلك الش ي وج ك ف ه مهما ش ن إ كاة ، ف ذ لا ب اة لا يحل لحمها إ وكالش

ن " )3 / 57( . تهى من " معالم السن ر والتحريم " ان اً على أصل الحظ ي اق ب

ة لك التحقق من طريق عد ذ ترط ب صارى( ولا يش اب )اليهود والن ابحها مسلم ، أو من أهل الكت علم أن ذ ها : أن ن ي ات الحل ف ب ي لإث ولكن يكف

توى رقم : )223005(. ي الف لك ف ان ذ ي ق ب يحة ، كما سب ب ي كل ذ ح ، ف ب الذ

ة الف ة مخ بحت بطريق ها ذ ن ا : أ ن ت لدي ب ا ث ذ لا إ ها حلال ، إ ن أ ة : يحكم ب ي اب ة ، أو الكت لاد الإسلامي ي الب ودة ف ائح الموج ب الذ ا ، ف اء على هذ ن وب

لك . ها اسم الله ... ونحو ذ كر علي ذ اء ، أو لم يُ الكهرب ق ، أو الصعق ب ن ة ، كالخ ريعة الإسلامي للش

الحل والطهارة ، ه ب ا نحكم علي ن ن إ ر : ف اته ما يحرم ، أو يض مة مكون ائ ي ق رعي على تحريمه ، أو لم يكتب ف ي لم يدل دليل ش تج الذ والمن

ق . ير موث كوك ، أو كلام غ رد ش ا الأصل لمج قل عن هذ ت ن ولا ن

توى رقم : )114129( . ي الف ه ف ان ي ق ب صيل سب ه تف ي ا ف ة ؟ هذ الكلي اوله ب ن هل يحرم ت ي طعام ما ، ف ات محرمة ف لت مكون ا دخ ذ إ ف

اوله . ن ها : حرم ت ن عي ودة ب ال موج ز ا كانت المادة المحرمة لا ت ذ ه إ ن ه : أ لاصت وخ

ح من الراج ها : ف ن عي ه ب ي ودة ف ق المادة الأولى المحرمة موج ب اعة ، ولم ت اعلات أو الصن ف ب الت سب رى ب لى مادة أخ ن كانت قد تحولت إ وإ

اوله . ن وز ت ه يج ن أقول العلماء : أ
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ا : الث ث

رع ، كالحرير المحرم اه الش ن ث لا ما است ها الحل، إ ي الأصل ف احة " ، ف اء الإب ي ي الأش اعدة " الأصل ف من الق لة ض هي داخ سة ، ف ة للألب سب الن ب

توى رقم : )221753( . ي الف لك ف ان ذ ي ق ب اغ ، وقد سب الدب لود التي لا تطهر ب ال ، وبعض الج على الرج

 

والله أعلم .
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